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دستـور لـیبیـا

1951أكتوبر 7أصدرته  "الجمعیة الوطنیة اللیبیة" في 

1969وألغاه الإنقلابیون في أول سبتمبر 

بسم االله الرحمن الرحیم 

مقـدمة 

بنغازي في جمعیة وطنیة تأسیسیة نحن ممثلي شعب لیبیا من برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعین بمدینة طرابلس فمدینة 
.بإرادة االله

بیننا تحت تاج الملك محمد ادریس المهدي السنوسي الذي بایعه الشعب اللیبي 1بعد الاتفاق وعقد العزم على تألیف اتحاد
.ونادت به هذه الجمعیة الوطنیة التأسیسیة ملكا دستوریا على لیبیا

ادة تؤمن الوحدة القومیة وتصون الطمأنینة الداخلیة وتهیئ وسائل الدفاع وعلى تكوین دولة دیمقراطیة مستقلة ذات سی
.المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحریة والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخیر العام

2.ة المتحدةالدستور للمملكة اللیبیوبعد الاتكال على االله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا 

.1963لسنة 1تحادي بالقانون رقم ألغى النظام الا1
.1963لسنة 1عدل اسم الدولة إلى " المملكة اللیبیة " بالقانون رقم 2



شكل الدولة ونظام الحكم فیها - الفصـل الأول 

) 1المادة (

لا یجوز النزول عن سیادتها ولا عن أي جزء من أراضیها. .لیبیا دولة حرة مستقلة ذات سیادة

) 2المادة (

.لیبیا دولة ملكیة وراثیة ونظامها نیابي وتسمى " المملكة اللیبیة "

)3المادة (

.اللیبیة جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافریقیةالمملكة 

)4المادة (

حدود المملكة اللیبیة هي : 

.شمالا : البحر الأبیض المتوسط

.شرقا : الجمهوریة العربیة المتحدة وجمهوریة السودان

.جنوبا : جمهوریات السودان وتشاد والنیجر والجزائر

غربا : تونس و الجزائر 

)5(المادة

.الإسلام دین الدولـة

)6المادة (

.یعین شعار الدولة ونشیدها الوطني بقانون

)7المادة (

یكون العلم الوطني على الشكل والأبعد الآتیة : 

على أن تكون مساحة اللون الأسود .طوله ضعفا عرضه ویقسم على ثلاثة ألوان متوازیة أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر
.ع مساحة اللونین الآخرین وأن یحتوي في وسطه على هلال أبیض بین طرفیه كوكب أبیض خماسي الأشعةتساوي مجمو 



حقوق الشعب -الفصـل الثانـي 

)8المادة (

یعتبر لیبیا كل شخص مقیم في لیبیا ولیس له جنسیة أو رعویة أجنبیة اذا توفر فیه أحد الشروط الآتیة : 

. أن یكون قد ولد في لیبیا ، 1

. أن یكون أحد أبویه ولد في لیبیا ، 2

.. أن یكون قد أقام في لیبیا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادیة3

)9المادة (

ت مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسیة اللیبیة وتمنح به تسهیلا
للمغتربین الذین هم من أصل لیبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربیة وللأجانب الذین أقاموا في لیبیا إقامة عادیة لمدة لا تقل 

عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقیمین فیها ، فیجوز لهؤلاء الأخیرین اختیار الجنسیة اللیبیة طبقا 
.1952ون على أن یطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول ینایر للشروط المبینة في القان

)10المادة (

.لا یجوز الجمع بین الجنسیة اللیبیة وأیة جنسیة أخرى

)11المادة (

اللیبیون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وفي تكافؤ الفرص وفیما علیهم من 
اجبات والتكالیف العامة لا تمییز بینهم في ذلك بسبب الدین أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الو 

.الآراء السیاسیة والاجتماعیة

)12المادة (

.الحریة الشخصیة مكفولة وجمیع الأشخاص متساوون في الحمایة أمام القانون

)13المادة (



إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان لا تفرض السخرة على أحد 
.أو بعضهم إلى خطر

) 14المادة (

.لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون

) 15المادة (

فیها الضمانات الضروریة للدفاع عن كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له 
.نفسه وتكون المحاكمة علنیة إلا في الأحوال الاستثنائیة التي ینص علیها القانون

) 16المادة (

لا یجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتیشه إلا في الأحـوال التي ینص علیها القانون ، ولا یجوز إطلاقا تعذیب 
.بهأحد ولا إنزال عقاب مهین 

) 17المادة (

لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ینص علیها ، كذلك لا 
.توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجریمة

) 18المادة (

یجوز أن تحظر علیه الإقامة في جهة ما أو أن یلزم بالإقامة في مكان لا یجوز بأي حال إبعاد لیبي من الدیار اللیبیة ولا 
.معین أو منعه من التنقل في لیبیا إلا في الأحوال التي یبینها القانون

) 19المادة (

.للمساكن حرمه ، فلا یجوز دخولها ولا تفتیشها إلا في الأحوال المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیها فیه

) 20ادة (الم

تكفل سریة الخطابات والبرقیات والمواصلات التلیفونیة وجمیع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا یجـوز 
.مراقبتها أو تأخیرها إلا في الحالات التي ینص علیها القانون

)21المادة (



ن وللأجانب المقیمین في أرضها حریة العقیدة حریة الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جمیع الأدیان والمذاهب وتكفل للیبیی
.والقیام بشعائر الأدیان على أن لا یخل ذلك بالنظام العام ولا ینافي الآداب

)22المادة (

حریة الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأیه وإذاعته بجمیع الطرق والوسائل ولكن لا یجوز إساءة استعمال هذه 
.العام أو ینافي الآدابالحریة فیما یخالف النظام

)23المادة (

.حریة الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون

)24المادة (

لكل شخص الحریة في استعمال أیة لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدینیة أو الثقافیة أو الصحافیة أو مطبوعات 
.أخرى أو في الاجتماعات العامة

)25المادة (

.تماع السلمي مكفول في حدود القانونحق الاج

)26المادة (

.حق تكوین الجمعیات السلمیة مكفول وكیفیة استعمال هذا الحق یبینها القانون

)27المادة (

للأفراد أن یخاطبوا السلطات العامة فیما یعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات 
.فلا تكون إلا للهیئات النظامیة أو الأشخاص المعنویةباسم المجامیع 

)28المادة (

التعلیم حق لكل لیبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمیة وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس 
.الخاصة للیبیین وللأجانب

)29المادة (

.اف الآداب ، ویكون تنظیم أمور التعلیم العام بالقانونالتعلیم حر ما لم یخل بالنظام العام أو ین



)30المادة (

.والتعلیم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمیة.التعلیم الأولي إلزامي للیبیین من بنین وبنات

)31المادة (

من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة للملكیة حرمة فلا یمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ینزع 
.في الأحوال المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیها فیه وبشرط تعویضه عنه تعویضا عادلا

)32المادة (

.عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة

)33المادة (

لزواج وتشجع علیه. وتحمي الدولة ا.الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة

)34المادة (

ولكل فرد یقوم .العمل عنصر من العناصر الأساسیة للحیاة الاقتصادیة وهو مشغول بحمایة الدولة وحق لجمیع اللیبیین
.بعمل الحق في أجر عادل

)35المادة (

.تعمل الدولة على أن یتوفر بقدر الإمكان لكل لیبي مستوى لائق من المعیشة له ولأسرته



الفصـل الثالـث 

).39و 38و 37و 36، ویشمل المواد 1963لسنة 1( الغي هذا الفصل بفرعیه الأول والثاني بالقانون رقم 



السلطات العامة -الفصـل الرابـع 

)40المادة (

.السیادة الله وهي بإرادته تعالى ودیعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات

)41المادة (

ویصدر الملك القوانین بعد أن یقرها مجلس الأمة على الوجه .التشریعیة یتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمةالسلطة
.المبین في هذا الدستور

) 42المادة (

.السلطة التنفیذیة یتولاها الملك على حدود هذا الدستور

) 43المادة (

.الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملكالسلطة القضائیة تتولاها المحكمة العلیا والمحاكم



المـلـك -الفصـل الخامـس 

) 44المادة (

فان السیادة أمانة الأمة للملك محمد ادریس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده 40مع مراعاة ما جاء بالمادة 
.الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة

) 45ة (الماد

.هـ1376من ربیع الثاني 25هـ ، و 1374من صفر 22عرش المملكة وراثي طبقا للأمرین الملكیین الصادرین في 

.ویعتبر كل من هذین الأمرین المنظمین لوراثة العرش ذا صبغة دستوریة

) 46المادة (

ف له یجتمع مجلسا الشیوخ والنواب في في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من یخلف الملك أو لعدم تعیین خل
جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعیین خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أیام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من 

ویجري التصویت علنا بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین فإذا لم یتسن الاختیار في المیعاد المتقدم .المجلسین على الأقل
حادي عشر یشرع المجلسان مجتمعین في الاختیار بحضور الأكثریة المطلقة لأعضاء كل من المجلسین ففي الیوم ال

.وان كان مجلس النواب منحلا فیجتمع المجلس القدیم فورا حتى یتم تعیین الملك.وبالأغلبیة النسبیة

) 47المادة (

لس الشیوخ والنواب في جلسة مشتركة : قبل أن یباشر الملك سلطته الدستوریة یقسم الیمین الآتیة أمام مج

" أقسم باالله العظیم أن أحترم دستور البلاد وقوانینها وأن أبذل كل ما لدي 

.من قوة للمحافظة على استقلال لیبیا والدفاع عن سلامة أراضیها  "

) 48المادة (

ممارسة سلطاته الدستوریة أن یعین نائبا عنه أو یجوز للملك إذا أراد التغیب عن لیبیا أو حدث ما یعوقه أو یمنعه مؤقتا من 
.أكثر للقیام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي یرى الملك تفویضها إلى من ینوب عنه

) 49المادة (

.سن الرشد للملك تمام ثمانیة عشر عاما هلالیا



) 50المادة (

مارسة سلطاته الدستوریة ولم یتمكن بنفسه من تعیین نائب أو إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما یعوقه أو یمنعه من م
أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن یعین وصیا أو مجلس وصایة للقیام بواجبات الملك وممارسة حقوقه 

قد وجبت وإذا كان مجلس الأمة غیر منع.وسلطاته إلى أن یبلغ سن الرشد أو إلى أن یصبح قادرا على ممارسة سلطاته
یتم تعیین الوصي أو مجلس دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فیجتمع المجلس القدیم فورا حتى 

. الوصایة

) 51المادة (

لا یجوز تعیین أي شخص نائبا للعرش أو وصیا أو عضوا في مجلس الوصایة إلا إذا كان لیبیا مسلما وقد أتم الأربعین 
ویم المیلادي ، غیر أنه یجوز تعیین أحد الذكور من أعضاء البیت المالك إذا كان قد أتم الحادیة من عمره بحساب التق

.والعشرین من عمره بحساب التقویم المیلادي

) 52المادة (

من حین وفاة الملك إلى أن یؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصایة الیمین الدستوریة یزاول مجلـس الوزراء تحت 
.مسئولیته سلطات الملك الدستوریة باسم الأمة اللیبیة

) 53المادة (

لا یتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصایة منصبه ما لم یقسم الیمین الآتیة أمام مجلسي الشیوخ والنواب في 
جلسة مشتركة : 

ن قوة للمحافظة على استقلال لیبیا والدفاع عن " أقسم باالله العظیم أن أحترم دستور البلاد وقوانینها وأن أبذل كل ما لدي م
سلامة أراضیها  وأن أكون مخلصا للملك ". 

.أما نائب العرش فیقسم هذه الیمین أمام الملك أو أمام شخص یعینه الملك

) 54المادة (

ئب العرش لا یجوز للوزیر أو أي عضو في هیئة تشریعیة أن یكون وصیا أو عضوا في مجلس الوصایة. وإذا كان نا
.عضوا في هیئة تشریعیة فلا یشترك في أعمال تلك الهیئة أثناء قیامه بنیابة العرش

) 55المادة (



، أو اذا حدث ما یمنعه من القیام بمهام أعماله 50في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصایة المعین بموجب المادة 
قة مجلس الأمة أن یعین شخصا آخر بدلا عنه بالشروط كوصي أو كعضو في مجلس الوصایة فلمجلس الوزراء بمواف

، واذا كان مجلس الأمة 54و 53و 51المذكورة في المواد 

أما اذا كان مجلس النواب منحلا فیجتمع المجلس القدیم فورا حتى یتم تعیین الوصي .غیر منعقد وجبت دعوته للاجتماع
.أو عضو مجلس الوصایة

) 56المادة (

.ولا یجوز نقصها في مدة حكمه ولكن یمكن زیادتها بقرار من مجلس الأمة.ت الملك والبیت المالك بقانونتعین مخصصا
.ویحدد القانون مرتبات وأوصیاء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك

) 57المادة (

.الخاصة الملكیة أو ضدهاتنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائیة التي یجب أن تتبع في حالة رفع قضایا من جانب 

) 58المادة (

.الملك هو الرئیس الأعلى للدولة

) 59المادة (

.الملك مصون وغیر مسئول

) 60المادة (

.یتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون

) 61المادة (

.لا یتولى الملك عرشا خارج لیبیا إلا بعد موافقة مجلس الأمة

) 62المادة (

.لك یصدق على القوانین ویصدرهاالم

) 63المادة (

الملك یضع اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما لیس فیه تعدیل أو تعطیل لها أو إعفاء من تنفیذها. 



) 64المادة (

مراسیم یكون إذا طرأت أحوال استثنائیة تتطلب تدابیر مستعجلة ولم یكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن یصدر بشأنها 
وتعرض هذه المراسیم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، .لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور

.فإذا لم تعرض أو لم یقرها أحد المجلسین زال ما كان لها من قوة القانون

) 65المادة (

فقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان یجمع المجلسین یفتتح الملك دورات مجلس الأمة ویفضها ویحل مجلس النواب و 
.معا لبحث أمر هام

) 66المادة (

ویدعوه أیضا متى طلب ذلك بعریضة .للملك أن یدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غیر عادیة إذا رأى ضرورة ذلك
.اديتمضیها الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلسین، ویعلن الملك فض الاجتماع غیر الع

) 67المادة (

للملك تأجیل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا یجوز أن تزید مدة التأجیل عن ثلاثین یوما ولا أن یتكرر في دور الانعقاد 
.الواحد بدون موافقة المجلسین

) 68المادة (

البلاد وسلامة أراضیها وأمنها ، الملك هو القائد الأعلى لجمیع القوات المسلحة في المملكة اللیبیة ، ومهمتها حمایة سیادة
.وتشتمل الجیش وقوات الأمن

) 69المادة (

یعلن الملك الحرب ویعقد الصلح ویبرم المعاهدات ویصدق علیها بعد موافقة مجلس الأمة. 

) 70المادة (

لیقرر استمرارها أو الملك یعلن الأحكام العرفیة وحالة الطوارئ على أن یعرض إعلان الأحكام العرفیة على مجلس الأمة 
.إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غیر دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة

) 71المادة (



.الملك ینشئ ویمنح الألقاب والأوسمة وغیر ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنیة فمحظور

) 72المادة (

ء وله ان یقیله أو یقبل استقالته من منصبه ویعین الوزراء ویقیلهم أو یقبل استقالتهم بناء على ما الملك یعین رئیس الوزرا
.یعرضه علیه رئیس الوزراء

) 73المادة (

.الملك یعین ویقیل الممثلین بناء على ما یعرضه علیه وزیر الخارجیة ویقبل اعتماد رؤساء البعثات السیاسیة الأجنبیة لدیه

) 74المادة (

.الملك ینشئ المصالح العامة ویعین كبار الموظفین ویعزلهم وفقا لأحكام القانون

) 75المادة (

.تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون

) 76المادة (

.لا ینفذ حكم الإعدام الصادر من أیة محكمة لیبیة إلا بموافقة الملك

) 77المادة (

.للملك حق العفو وتخفیف العقوبة



الـوزراء -الفصـل السادس 

) 78المادة (

.یؤلف مجلس الوزراء من رئیس الوزراء ومن الوزراء الذین یرى الملك تعیینهم بناء على ما یعرضه علیه رئیس الوزراء

) 79المادة (

یقسم رئیس الوزراء والوزراء قبل تولیهم أعمال مناصبهم الیمین الآتیة أمام الملك : 

عظیم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وان احترم " اقسم باالله ال

.الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعایة كاملة "

) 80المادة (

.للملك أن یعین عند الضرورة وزراء بدون وزارة

) 81المادة (

لا یلي الوزارة إلا لیبي. 

) 82المادة (

.لا یلي الوزارة أحد أعضاء البیت المالك

) 83المادة (

.یجوز الجمع بین الوزارة وعضویة مجلس الأمة

) 84المادة (

.تنُاط بمجلس الوزراء إدارة جمیع شئون الدولة الداخلیة والخارجیة

) 85المادة (

ویعین رئیس الوزراء ویعفى .توقیعات الملك في شئون الدولة یجب لنفاذها أن یوقع علیها رئیس الوزراء والوزراء المختصون
.بأمر ملكي، أما الوزراء فیكون تعیینهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسیم یوقعها الملك ورئیس الوزراءمن منصبه

) 86المادة (



.الوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب مسئولیة مشتركة عن السیاسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزاراته

) 87المادة (

الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب علیها أن تستقیل ، واذا إذا قرر مجلس النواب بأغلبیة جمیع 
.كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب علیه اعتزال الوزارة

ولا .ولا ینظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صریحا كان أو ضمنا الا اذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر
یجوز أن یطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانیة أیام من یوم تقدیمه ، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد یومین من تمام 

.المناقشة فیه

) 88المادة (

للوزراء أن یحضروا جلسات المجلسین ، ویجب أن یسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا یجوز أن یشتركوا في التصویت إلا اذا 
ا أعضاء ، ولهم الاستعانة بمن یختارون من موظفي وزارتهم أن ینیبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن یطلب من أي وزیر كانو 

.حضور جلساته عند الضرورة

) 89المادة (

.في حالة إقالة رئیس الوزراء أو استقالته یعتبر جمیع الوزراء مقالین أو مستقیلین

) 90المادة (

ا أیة وظیفة عامة أخرى في أثناء تولیهم الحكم أو أن یمارسوا أیة مهنة أو أن یشتروا أو یستأجروا لا یجوز للوزراء أن یتولو 
شیئا من أملاك الدولة أو یؤجروها أو یبیعوها شیئا من أموالهم أو یقایضوها علیه، ولا أن یدخلوا بصورة مباشرة أو غیر 

امة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها ، كما لا مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة الع
.یجوز لهم أن یكونوا أعضاء في مجلس إدارة أیة شركة أو أن یشتركوا اشتراكا فعلیا في عمل تجاري أو مالي

) 91المادة (

.تحدد مرتبات رئیس الوزراء بقانون

) 92المادة (

.والجزائیة ، وطریقة اتهامهم ومحاكماتهم فیما یقع منهم من جرائم في تأدیة وظائفهمتحدد بقانون مسئولیات الوزراء المدنیة 



مجلس الأمة -الفصـل السابع 

) 93المادة (

.مجلس الأمة یتكون من مجلسین : مجلس الشیوخ ومجلس النواب

مجلس الشیوخ -الفرع الأول 

) 94المادة (

.عضوا یعینهم الملكیؤلف مجلس الشیوخ من أربعة وعشرین 

) 95المادة (

) .1963لسنة 1( ألغیت هذه المادة بالقانون رقم 

) 96المادة (

یشترط في عضو مجلس الشیوخ ، زیادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب ، أن یكون لیبیا وألا تقل سنه یوم التعیین 
.عن أربعین سنة میلادیة

) 97المادة (

رئیس مجلس الشیوخ ، وینتخب المجلس وكیلین وتعرض نتیجة الانتخاب على الملك للتصدیق علیها ویكون یعین الملك 
.تعیین الرئیس وانتخاب الوكیلین لمدة سنتین ویجوز إعادة تعیین الرئیس وانتخاب الوكیلین

) 98المادة (

أربع سنوات، ومن انتهت مدته من مدة العضویة في مجلس الشیوخ ثماني سنوات، ویجدد اختیار نصف الشیوخ كل 
الأعضاء یجوز إعادة تعیینه. 

) 99المادة (

.یجتمع مجلس الشیوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه



مجلس النواب -الفرع الثاني

) 100المادة (

.قانون الانتخابیؤلف مجلس النواب من أعضاء یجرى انتخابهم بالاقتراع السري العام على مقتضى أحكام 

) 101المادة (

.یحدد عدد على أساس نائب واحد عن كل عشرین ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد یجاوز نصفه

) 102المادة (

الانتخاب حق للیبیین البالغین إحدى وعشرین سنة میلادیة على الوجه المبین في القانون، ویجوز للمرأة أن تمارس هذا 
.للشروط التي یضعها القانونالحق وفقا

) 103المادة (

یشترط في النائب : 

.) أن یكون قد أتم الثلاثین سنة من عمره حسب التقویم المیلادي1

.) أن یكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب2

.) أن لا یكون من أعضاء البیت المالك3

.قانون الانتخابوذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص علیها في 

) 104المادة (

.مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم یحل المجلس قبل ذلك

) 105المادة (

ینتخب مجلس النواب رئیسا ووكیلین في أول كل دور انعقاد عادي ویجوز إعادة انتخابهم. 

) 106المادة (

نفس الأمر. اذا حل مجلس النواب في أمر فلا یجوز حل المجلس الذي یلیه من أجل 

) 107المادة (



الأمر الصادر بحل مجلس النواب یجب أن یشتمل على دعوة الناخبین لإجراء انتخابات جدیدة في میعاد لا یتجاوز ثلاثة 
.أشهر وعلى تحدید میعاد لاجتماع المجلس الجدید في العشرین یوما التالیة لتمام الانتخاب

أحكام عامة للمجلسین -الفرع الثالث 

) 108مادة (ال

. تعینه تحدید وكالته بقید أو شرطعضو مجلس الأمة یمثل الشعب كله ولا یجوز لناخبیه ولا للسلطة التي

) 109المادة (

لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الشیوخ وعضویة مجلس النواب ، وفیما عدا ذلك یحدد قانون الانتخاب أحوال عدم 
.الجمع الأخرى

) 110المادة (

قبل أن یتولى أعضاء مجلسي الشیوخ وعضویة والنواب عملهم یقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات الیمین الأتیة : 

" أقسم باالله العظیم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانین البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ". 

) 111المادة (

اب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي ولا تعتبر النیابة باطلة إلا بقرار یصدر بأغلبیة ثلثي یفصل كل مجلس في صحة انتخ
.الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس ویجوز أن یعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى بقانون

) 112المادة (

نوفمبر، فإذا لم یدع إلى ذلك یجتمع یدعو الملك مجلس الأمة سنویا إلى عقد جلساته العادیة خلال الأسبوع الأول من شهر 
ویدوم دور انعقاده العادي إذا لم یحل مجلس النواب مدة خمسة أشهر على .بحكم القانون في الیوم العاشر من الشهر نفسه

.الأقل ویعلن الملك فض انعقاده

) 113المادة (

الزمن القانوني فالاجتماع غیر شرعي والقرارات التي أدوار الانعقاد واحدة للمجلسین فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غیر 
.تصدر فیه باطلة بحكم القانون

) 114المادة (



جلسات المجلسین علنیة على أن كلا منهما ینعقد بهیئة سریة بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء لیقرر ما إذا 
ة أو علنیة. كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة سری

) 115المادة (

لیس لمجلس الأمة بغیر موافقة الحكومة أن ینظر في دوراته غیر العادیة في غیر الموضوعات التي دعي للاجتماع من 
.أجلها

) 116المادة (

لا تعتبر جلسات المجلسین صحیحة إلا إذا حضر أغلبیة الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا یجوز لأي من المجلسین أن 
.یتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أغلبیة أعضائه

) 117المادة (

تصدر القرارات في كل من المجلسین بأغلبیة الحاضرین في غیر الأحوال المشترط فیها أغلبیة خاصة ، وإذا تساوت 
.الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فیه مرفوضا

) 118المادة (

من المجلسین في المسائل المعروضة علیه وفقا للطریقة التي یبینها نظامه الداخلي. یكون تصویت كل 

) 119المادة (

لا یناقش كل من المجلسین مشروع قانون قبل أن تنظر فیه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي. 

) 120المادة (

.المجلس الآخركل مشروع قانون یقره أحد المجلسین یبعث به رئیسه إلى رئیس 

) 121المادة (

كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسین لا یجوز تقدیمه ثانیة في الدورة ذاتها. 

) 122المادة (



لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي یبین بالنظام الداخلي 
واب ما إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمه وذلك فیما عدا حالة ولا تجري المناقشة في استج.لكل مجلس

.الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إلیه الاستجواب

) 123المادة (

.لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن یجري تحقیقا في مسائل معینة تدخل في حدود اختصاصه

) 124المادة (

مة فیما یبدون من الآراء في المجلسین أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة لا یجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأ
.أحكام نظامهما الداخلي

) 125المادة (

لا یجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائیة أو الاستمرار فیها إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من أعضاء مجلس 
.مجلس التابع هو له، وذلك فیما عدا حالة التلبس بالجنایةالأمة ولا القبض علیه إلا بإذن ال

) 126المادة (

لا یمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أو نیاشین أثناء مدة عضویتهم ، ویستثنى من ذلك الأعضاء الذین یتقلدون مناصب 
.حكومیة لا تتنافى مع عضویة مجلس الأمة ، الرتب والأوسمة والنیاشین العسكریة

) 127المادة (

یحدد قانون الانتخاب أحوال سقوط عضویة أحد أعضاء مجلس الأمة ویصدر قرار السقوط بأغلبیة جمیع الأعضاء الذین 
یتألف منهم المجلس التابع له العضو. 

) 128المادة (

الدستور وذلك خلال إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة یختار له عضو بطریق التعیین أو الانتخاب طبقا لأحكام هذا 
ثلاثة أشهر من یوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، ولا تدوم نیابة عضو مجلس الشیوخ الجدید إلا إلى نهایة مدة 

.سلفه، وتنتهي نیابة العضو الجدید في مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس

) 129المادة (



ة السابقة لانتهاء مدته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاث
المیعاد المذكور فان مدة نیابة المجلس القدیم تمتد إلى حین الانتخابات المذكورة ، وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في 

.104المادة 

) 130المادة (

سابقة لتاریخ انتهاء مدة عضویة الأعضاء الذین تنتهي یجب تجدید نصف أعضاء مجلس الشیوخ خلال الأشهر الثلاثة ال
مدتهم، فإن لم یتیسر التجدید في المیعاد المذكور امتدت عضویة الأعضاء الذین انتهت مدتهم الى حین تعیین الأعضاء 

.الجدد

) 131المادة (

.انتهاء مدة مجلس النواب الذي قررهاتحدد بقانون مكافآت أعضاء مجلس الأمة على أن كل زیادة فیها لا تسري إلا بعد 

) 132المادة (

.یضع كل مجلس نظامه الداخلي مبینا فیه طریقة السیر في تأدیة أعماله

) 133المادة (

یقوم رئیس كل من المجلسین بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا یجوز لأیة قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على 
.لب من رئیسهمقربة من أبوابه الا بط

) 134المادة (

وعلى .لا یجوز لأحد أن یتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة وللمجلس أن یحیل إلى الوزراء ما یقدم إلیه من العرائض
.الوزراء أن یقدموا الإیضاحات اللازمة عما تضمنته هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك

) 135المادة (

التي یقرها مجلس الأمة ویصدرها خلال ثلاثین یوما من إبلاغها إلیهیصدق الملك على القوانین

) 136المادة (

للملك خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن یطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فیه، وعلى المجلس في هذه الحالة 
هم كل من المجلسین صدق علیه الملك بحث القانون من جدید ، فإذا أقره ثانیة بموافقة ثلثي الأعضاء الذین یتألف من

فإذا كانت الأغلبیة أقل من الثلثین امتنع النظر فیه في دور .وأصدره خلال ثلاثین یوما من إبلاغ القرار الأخیر إلیه



الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبیة جمیع الأعضاء الذین یتألف منهم 
ل من المجلسین صدق علیه الملك وأصدره خلال ثلاثین یوما من إبلاغ القرار إلیه. ك

) 137المادة (

.تصبح القوانین التي أصدرها الملك نافذة في المملكة اللیبیة بعد انقضاء ثلاثین یوما من تاریخ نشرها في الجرید الرسمیة
ویجب نشر القوانین في الجریدة الرسمیة خلال خمسة .نینویجوز نقص هذا المیعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوا

.عشر یوما من تاریخ إصدارها

) 138المادة (

للملك ولمجلسي الشیوخ والنواب حق اقتراح القوانین عدا ما كان منها خاصا بالمیزانیة أو بإنشاء الضرائب أو بتعدیلها أو 
.النوابالإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه للملك ولمجلس

) 139المادة (

كلما اجتمع المجلسان بهیئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئیس مجلس الشیوخ وفي حالة غیابه یتولى الرئاسة رئیس مجلس 
.النواب

) 140المادة (

.لا تعد جلسات المؤتمر صحیحة إلا إذا توفرت الأغلبیة المطلقة لأعضاء كل من المجلسین اللذین یتألف منهما المؤتمر



السلطة القضائیة -الفصل الثامن 

) 141المادة (

ویؤدون الیمین أمام الملك قبل تولیهم مناصبهم. .تشكل المحكمة العلیا من رئیس وقضاة یعینون بمرسوم

) 142المادة (

.یحال رئیس المحكمة العلیا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم خمسا وستین سنة میلادیة

) 143المادة (

یحدد القانون اختصاصات المحكمة العلیا ، ویرتب جهات القضاء الأخرى ویعین اختصاصاتها. 

) 144المادة (

جلسات المحاكم علنیة، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سریة مراعاة للنظام العام والآداب. 

) 145المادة (

.قابلین للعزل وذلك على الوجه المبین في القانونالقضاة مستقلون ولا سلطان علیهم في قضائهم لغیر القانون، وهم غیر

) 146المادة (

.یعین القانون شروط تعیین القضاة ونقلهم وتأدیبهم

) 147المادة (

.ینظم القانون وظیفة النیابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء

) 148المادة (

.عزلهم وفقا للشروط التي یقررها القانونیكون تعیین أعضاء النیابة العامة في المحاكم وتأدیبهم و 

) 149المادة (

.ینظم القانون ترتیب المحاكم العسكریة ویبین اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فیمن یتولون القضاء فیها

.)1963لسنة 1بالقانون رقم 158و 157و 156و 155و 154و 153و 152و 151و 150( ألغیت المواد 



النظام المالي -الفصـل التاسـع 

) 159المادة (

یجب تقدیم مشروع المیزانیة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالیة بشهرین على الأقل لفحصها واعتمادها وتقر 
.المیزانیة باباً باباً ، ویحدد بدء السنة المالیة بقانون

) 160المادة (

.رها في مجلس النواب أولاتكون مناقشة المیزانیة وتقری

) 161المادة (

.لا یجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقریر المیزانیة

) 162المادة (

في جمیع الأحوال التي لا تقر فیها المیزانیة قبل بدء السنة المالیة تفتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهریة مؤقتـة على 
اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإیرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانین النافذة في نهایة أساس جزء من اثني عشر من 

.السنة المالیة السابقة

) 163المادة (

كل مصروف غیر وارد بالمیزانیة أو زائد على التقدیرات الواردة بها یجب أن یأذن به مجلس الأمة ، ویجب استئذانه كذلك 
.باب إلى آخر من أبواب المیزانیةكلما أرید نقل مبلغ من

) 164المادة (

یجوز فیما بین أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقریر مصروفات جدیدة غیر واردة بالمیزانیة ونقل مبلغ من باب 
س الأمة إلى آخر من أبواب المیزانیة إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن یكون بمراسیم ملكیة تعرض على مجل

.في میعاد لا یتجاوز الشهر من اجتماعه التالي



) 165المادة (

یجوز في حالة الضرورة وضع مشروع میزانیة استثنائیة لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائیة ولا تنفذ إلا إذا أقرها 
.مجلس الأمة

) 166المادة (

وتحدد بقانون .إلى مجلس الأمة تقریرا بنتیجة هذه المراقبةیقوم دیوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ویقدم
.اختصاصات الدیوان وتشكیله وقواعد المراقبة التي یمارسها

) 167المادة (

ولا یجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غیر الأحوال المبینة .لا یجوز فرض ضریبة أو تعدیلها أو إلغاؤها إلا بقانون
.یجوز تكلیف أحد بتأدیة شئ من الأموال والرسوم إلا في حدود القانونكما لا .في القانون

) 168المادة (

لا یجوز تقریر معاش على خزانة الحكومة أو تعویض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون. 

) 169المادة (

سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس لا یجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد یترتب علیه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو 
.الأمة

) 170المادة (

یحدد نظام النقد بقانون. 

) 171المادة (

إذا استحكم الخلاف بین مجلس النواب ومجلس الشیوخ على تقریر باب من أبواب المیزانیة یحل بقرار یصدر من المجلسین 
.مجتمعین بهیئة مؤتمر بالأغلبیة المطلقة

) 172المادة (

للخزانة العامة جمیع إیرادات الدولة بما فیها حصیلة الضرائب والرسوم وغیر ذلك من الأموال وفقا لأحكام الدستور تؤول 
.والقوانین



.)1963لسنة 1بالقانون رقم 175و 174و 173( ألغیت المواد 



الإدارة المحلیة - الفصـل العاشـر 

) 176المادة (

وحدات إداریة وفقا للقانون الذي یصدر في هذا الشأن ، ویجوز أن تشكل فیها مجالس محلیة تقسم المملكة اللیبیة إلى 
.ومجالس بلدیة ، ویحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ینظم هذه المجالس

). 1963لسنة 1بالقانون رقم 185و 184و 183و 182و 181و 180و 179و 178و 177( ألغیت المواد 



أحكام عامة -الحادي عشرالفصل

) 186المادة (

.اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للدولة

) 187المادة (

تحدد بقانون الأحوال التي یجوز فیها استعمال لغة أجنبیة في المعاملات الرسمیة. 

) 188المادة (

.للمملكة اللیبیة عاصمتان هما طرابلس وبنغازي

) 189المادة (

.اللاجئین السیاسیین محظور، وتحدد الاتفاقات الدولیة والقوانین قواعد تسلیم المجرمین العادیینتسلیم 

) 190المادة (

.لا یجوز إبعاد الأجانب إلا طبقا لأحكام القانون

) 191المادة (

.یحدد بقانون الوضع القانوني للأجانب وفقا لمبادئ القانون الدولي

) 192المادة (

.ة لغیر المسلمین احترام نظام أحوالهم الشخصیةتضمن الدول

) 193المادة (

.لا یمنح العفو العام إلا بقانون

) 194المادة (

.تحدد بقانون طریقة إنشاء وتنظیم القوات البریة والبحریة والجویة



) 195المادة (

ي زمن الحرب أو في أثناء قیام الأحكام لا یجوز بأیة حال تعطیل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن یكون ذلك وقتیا ف
العرفیة ، وعلى الوجه المبین في القانون ، وعلى أي حال لا یجوز تعطیل انعقاد مجلس الأمة متى توفرت في انعقاده 

.الشروط المقررة في هذا الدستور

) 196المادة (

.و أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرىللملك ولكل من المجلسین اقتراح تنقیح هذا الدستور بتعدیل أو حذف حكم أ

) 197المادة (

لا یجوز اقتراح تنقیح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش وبالحكم النیابي وبمبادئ الحریة والمساواة 
التي یكفلها هذا الدستور. 

) 198المادة (

بیة المطلقة لأعضائه جمیعا قرارا بضرورته وبتحدید موضوعه ، لأجل تنقیح هذا الدستور یصدر كل من المجلسین بالأغل
ثم بعد بحث المسائل التي هي محل للتنقیح یصدر المجلسان قرارهما في شأنها، ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من 

اع الأعضاء المجلسین إلا إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ویشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبیة ثلاثة أرب
.الحاضرین في كل من المجلسین وأن یصدق علیها الملك

) 199المادة (

) 1963لسنة 1( ألغیت هذه المادة بالقانون رقم 

) 200المادة (

.تنظم بقانون المهاجرة إلى لیبیا



أحكام انتقالیة وأحكام وقتیة -الفصل الثاني عشر 

) 201المادة (

.الإدارة المحلیة تقسم المملكة اللیبیة إلى عشر وحدات إداریة رئیسیة تسمى بقرار من مجلس الوزراءإلى أن یصدر قانون 
.ویرأس كل منها موظف یعین بمرسوم ملكي

) 202المادة (

.یظل مجلس الشیوخ قائما بتشكیله الحالي إلى أن تنتهي عضویة كل عضو من أعضائه

) 203المادة (

) 1963لسنة 1( ألغیت هذه المادة بالقانون رقم 

) 204المادة (

جمیع القوانین والتشریعات والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من لیبیا وقت نفاذ هذا القانون تظل ساریة بالقدر 
تعدل أو تستبدل بها تشریعات الذي لا یتعارض مع أحكام التعدیل الدستوري المستحدث ، وذلك إلى أن تنقضي أو تلغى أو 

أخرى تسن وفقا للقواعد المبینة في هذا الدستور. 

.)1963لسنة 1بالقانون رقم 213و 212و 211و 210و 209و 208و 207و 206و 205( ألغیت المواد 

المحرم الحرام 6یوم الأحد وضعت الجمعیة الوطنیة اللیبیة وأقرت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدینة بنغازي في 
وعهدت إلى رئیسها ونائبیه بإصداره ورفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 1951أكتوبر 7الموافق 1371

.وبنشره في الجریدة الرسمیة بلیبیا

7الموافق 1371المحرم الحرام 6تنفیذا لقرار الجمعیة الوطنیة قد أصدرنا هذا الدستور بمدینة بنغازي في یوم الأحد 
.1951أكتوبر 

نائب الرئیس                نائب الرئیس                 رئیس الجمعیة الوطنیة 



أبوبكر بن أحمد أبوبكر          عمر فائـق شنیب             محمد أبو الأسعاد العالم 

(من كتاب لیبیا الحدیثة، لمجید خدّوري)


